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أسامة دياب

قال رئيس لجنة الشؤون 
التشــريعية والقانونية في 
مجلس الأمــة النائب محمد 
الــدلال إن قوانــن مكافحــة 
الفســاد حاليا من شأنها أن 
تسهم في توجيه مجلس الأمة 
وقراراته، مبينا أن مقترحات 
المشاركين في الندوة سيكون 
لها اثر كبير في دعم الوصول 
إلى قوانين جديدة ومتطورة، 
لاسيما أن تشريعاتنا قديمة 

وتحتاج إلى التطوير.
جاء ذلــك خــال افتتاح 
الجلسة الأولى لندوة »الكويت 
التنافســية  فــي مؤشــرات 

العالمية«.
وتحــدث رئيــس لجنــة 
التنافسية  الوطنية  الكويت 
د.فهد الراشد عن التنافسية 
ومراحــل تطــور الاقتصــاد 
ان  مبينــا  فيهــا،  العالمــي 
اقتصــادات العالــم تمر بـ 3 
مراحل او فئات هي: المرحلة 
الاولــى وتتضمن اســتفادة 
الدولة من مصادرها الطبيعية، 
والمرحلة الثانية هي الكفاءة 
الموارد  والفاعلية واستغلال 
بالشــكل الامثل، اما المرحلة 

الأخيرة والمتقدمة والمتطورة 
فهي مرحلة المعرفة والابتكار 
وهي تشمل الدول التي تعتمد 
في اقتصاداتها على البحوث 
والابتــكار والاختراع، حيث 
يعتبر هذا المؤشــر هو اكثر 
المؤشرات مصداقية وشمولا 
وعمقا لأنه يحدد لنا الى ماذا 
نطمح، مبينا ان الكويت تأتي 
فــي المرحلــة الانتقالية بين 
الدولة من  مرحلة اســتفادة 
مصادرها الطبيعية ومرحلة 
الكفاءة والفاعلية. وقدم الراشد 
عددا من التوصيات من شأنها 
تحســن ترتيب الكويت في 
مؤشرات التنافسية تضمنت 
ضــرروة اصــاح الخلل في 
التركيبة الســكانية، ترشيد 
الاســتهلاك والانفاق والهدر، 
معالجــة مشــكلة التوظيف 
بالنســبة للكويتيين لتلافي 
آثاراها الاجتماعية والسياسية 
لاســيما مع انخفاظ اســعار 
النفط، توقف الاستمرار باتباع 
تنفيذ السياسات العشوائية 
والادارية لاسيما ان المرحلة 
تتطلــب سياســات منتجــة 
ومتطورة، والاهم هو ايجاد 
جهة مركزية لاداراة الاقتصاد 
ووضع برنامج اصلاح شامل، 

داعيا الى ضــرورة الاعتماد 
الكلي علــى الادارة المهنية لا 
العشــوائية، وتطبيق حازم 
الفســاد  لقوانــن مكافحــة 
وقواعــد المحاســبة والثواب 
والعقــاب في اجهــزة الدولة 

والقطاع الخاص.
من جهته، تحدث رئيس 
الفريــق الفنــي فــي لجنــة 
التنافسية  الوطنية  الكويت 
د. نايف الشمري عن نتائج 
تقريــر الكويت للتنافســية 
العالمية وعلاقتهــا بمفاهيم 
الشفافية، مستعرضا نتائج 
مؤشر التنافسية العالمية لهذا 
العام والتي جاء فيها ترتيب 
الكويت متراجعا الى المرتبة 
38 عالميا، بينما جاء ترتيبها 
فــي عينــة لجنــة الكويــت 
الوطنية للتنافسية في آخر 
ترتيب دول مجلس التعاون 
الخليجي باستثناء البحرين 
وعمان، كما ان ترتيب الكويت 
في مؤشر الابتكار والتطوير 
جاء فــي المرتبــة 79 عالميا، 
مشيرا الى ان علاقة الشفافية 
في التنافســية علاقة وثيقة 
ترتبــط معها بالتشــريعات 
والمؤسسات القادرة واجراءات 

تختصر الدورة المستندية.

بوزبر: الهيئة 
عملت قبل مرسوم 
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خلال وقائع الجلسة الثانية من ندوة »الكويت في مؤشر مدركات الفساد«

الكندري: الهيئة لا تتحمل وحدها المسؤولية 
ونحتاج  إلى قرار جاد وجريء لمكافحة الفساد
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قــال النائــب عبدالكــريم 
الكنــدري إننــا دائمــا نحمل 
هيئــة مكافحة الفســاد أكبر 
مــن حجمهــا، وكأن المطلوب 
منهــا وحدهــا تنظيف البلاد 
من الفساد، مشيرا الى وجود 
سلطات واجهزة رقابية اخرى 
معنيــة بهذه المشــكلة، الا ان 
الهيئة اصبحت اليوم الشماعة 
التــي نعلــق عليها انتشــار 

الفساد في الكويت.
وأوضــح الكنــدري خلال 
افتتــاح الجلســة الثانية من 
ندوة »الكويت في المؤشرات 
الدولية بين الواقع والمأمول« 
أن المشكلة تكمن في السلطة 
التشريعية وعدم الاستقرار 
حــول  وهــذا  التشــريعي، 
النواب من نواب إلى مرشحين 
مستمرين، اما على المستوى 
الحكومي فهناك ترهل، لذا كيف 
يمكن ان نطبق الحوكمة في 
هذا الوضع؟ مشــددا على ان 
الحل الوحيــد اليوم لمكافحة 
الفساد هو وجود قرار سياسي 
جاد وجريء لمكافحة الفساد.

واستعرضت منسق الشرق 
الاوسط في منظمة الشفافية 
الدوليــة مــروة فطافطة عن 
مؤشــر مدركات الفساد الذي 
يقيس مــدركات الفســاد في 
القطاع العام، ويسجل النقاط 
التي تحرزها الدول ويصنفها 
على مراتب، مؤكدة عدم وجود 
اي دولة خالية من الفساد في 
العالم، كما انه لا يوجد مؤشر 
يقيس المستوى الفعلي للفساد 
بسبب صعوبة هذا الامر، كونه 

يتم معظمه في الخفاء.

ان  فطافطــة  وأضافــت 
منهجية مؤشر مدركات الفساد 
تقوم على جمع البيانات من 
مؤسسات مستقلة ومتخصصة 
في تحليل عمل المناخ التجاري 
والحوكمة، موضحة ان حساب 
مؤشر المدركات لعام 2016 تم 
اعتمــادا علــى 13 مصدرا من 
12 مؤسســة تسجل مدركات 
الفساد، لكن ذلك تم بناء على 
شروط محددة للمصادر وهي 
القياس الكمي لمدركات الفساد 
في القطاع العــام، بناء على 
منهجية موثوقة والتأكد من 
منهجيتها من قبل الشــفافية 

الدولية.
وبينت ان هذه السنة كانت 
كارثية للــدول العربية على 
موقع مؤشر مدركات الفساد، 
حيث جاءت 6 دول عربية في 
مقدمة الدول الاكثر فسادا في 
العالم، ومعظمها الدول العربية 
التــي تشــهد نزاعــات اهلية 
وحروبا وجماعات ارهابية، اما 
بالنسبة للدول الخليجية فقد 
تراجعت على المؤشر ولاحظنا 
وجود 4 دول متراجعة اولها 
قطــر، وثانيــا الكويــت التي 
تراجعت 20 درجة بين العامين 
2015 و2016، مضيفــة انه تم 
الاعتماد على 5 مصادر لقياس 
مؤشــر مدركات الفســاد في 
الكويت وهي مصادر مستقلة 
لا علاقة للشفافية الدولية بها، 
موضحــة ان معالجــة تأخر 
الكويت على المؤشــر يتطلب 
الانتقال من حيز البيروقراطية 
وتحسين القوانين واصلاحات 
تكنوقراطيــة جزئيــة، رغــم 
ذلــك هذا لا يكفي بل يجب ان 
يشمل ايضا الاصلاح مشاركة 
المواطنين ومؤسسات المجتمع 
المدنــي فــي قضيــة مكافحة 

الفساد.
من جهتهــا، قالت خبيرة 
مؤشرات الشفافية والنزاهة 
الفســاد ســلمى  ومكافحــة 
العيســى ان ترتيــب الــدول 
العربية في مؤشــر مدركات 
الفساد، من حيث الاكثر تدهورا 
هي قطــر التــي تراجعت 10 
درجات، ثم الكويت والبحرين 
اللتان تراجعتا 8 درجات على 
هذا المؤشــر، وأوضحت عدم 
المتوافرة  المــوارد  اســتغلال 
لدينا من الاســباب التي ادت 
الى تراجع ترتيب الكويت في 

هذا المؤشر.
وبينت العيسى ان المطلوب 
لحل هذه المشــكلة هي ادارة 
سياســية حازمــة، وحكومة 
غير مترهلة ورشيقة تتمتع 
بالشفافية، واشراك المجتمع 
المدنــي في رصد السياســات 
الفســاد  الوطنيــة لمكافحــة 
بدلا مــن تقييــده، ومعالجة 
سوء الادارة الحكومية وعدم 
الجدية في محاسبة المتقاعسين 
النقــص في  وحــل مشــاكل 
التشــريعية فــي  المنظومــة 
الكويــت، وضــرورة وضــع 
استراتيجية وطنية لمكافحة 
الفساد، ويضاف الى الحلول 
ايضــا اســتكمال المنظومــة 
التشــريعية الداعمة لمكافحة 

الفساد، وتبسيط الاجراءات 
وفــك التداخــل بــن الجهات 
الحكومية، واخيرا الجدية في 
تطبيق القوانين على الجميع 
دون انتقاء او محاباة، وضمان 
حق حرية التعبير عن الرأي.

واختتم الامين العام بالإنابة 
فــي الهيئــة العامــة لمكافحة 
الفساد محمد بوزبر الجلسة 
الثانية بتعقيب، قال فيه: انا 
اشفق على هذه الهيئة كوني 
التمس كل المشاكل التي تمر 
فيهــا ســواء المشــاكل التــي 
تواجهها من الخارج او الداخل، 
موضحــا ان الكويــت لديهــا 
طابع خاص يشــمل مساحة 
كبيرة من حرية وسائل اعلام 
وديموقراطية فاعلة، فلماذا لا 
تحتسب هذه الامور، خاصة ان 
بعض الدول المجاورة لا تتمتع 
بما نتمتع به، والسؤال لماذا لا 
يكون للديموقراطية وحرية 

الاعلام تقدير؟
وبــن بوزبــر ان الهيئــة 
عملت قبل مرســوم الابطال 
واســتطاعت ان تكســب ثقة 
المواطنين من خلال تسلم 3 آلاف 
اقرار ذمة مالية، واستطاعت 
ان تحقق هذا الانجاز من خلال 
20 موظفا فقط، واستطاعت 
انجاز وتلقي اكثر من 100 الف 
شكوى تابعها 12 موظفا فقط، 
وهذا كله قبل الحل، لكن حل 
الهيئة اثر على مستواها، ما 
ادى الى انخفاض ترتيبها في 
المؤشــرات الدولية والعربية 
والخليجية، وهذا بسبب امور 

خارجة عن ارادتها.
واضاف: اننا باشرنا العمل 
مجددا بعد عودة الهيئة، حيث 
تسلمنا عددا كبيرا من اقرار 
الذمة المالية، كما تسلمنا حتى 
هذه اللحظة حوالي 36 بلاغا، 
مضيفا: اذن الهيئة تعمل بشكل 
فني متسق ولا تتأثر بما يجري 
حولهــا من مشــاكل، وهناك 
نية صادقــة وموجودة رغم 
المشــاكل. موضحا: اما بشأن 
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة 
الفســاد فقد اجتمــع مجلس 
الامناء اخيــرا ووضع اليوم 
تقريره الخاص بالاستراتيجية 
التي عمل بها المجلس قبل حل 
الهيئة، اما الآن عادت الهيئة 
وعاد مجلس الامناء لمناقشة 
هــذا الموضــوع وطرحت كل 
الســبل المثلــى ونحــن امام 
اعمــال فنية نقوم بها، مؤكدا 
ان الهيئة تبقى هيئة محاربة 
من الخــارج وبالتالي لا احد 

يرغب في بقائها.
واختتــم بوزبــر تعقيبه 
بالقــول: ان عقــد مثــل هذه 
النــدوة في الكويــت وطرح 
ترتيب الكويت ضمن المؤشرات 
انما هو شــجاعة من الكويت 
والهيئــة وجمعيات المجتمع 
المدنــي، مبينــا ان المشــكلة 
ليســت في الهيئــة كونها لا 
تحمل عصا ســحرية، وانما 
مكافحة الفساد يجب ان تتم 
ضمن منظومة متكاملة يكون 
المجتمع المدني والتشريعات 
المحددة بمدة زمنية للتطبيق 

جزء اساسي منها.
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